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  :الملخص

تطور القانون الدولي في مجال المسؤولیة الدولیة في التعویض عن الأضرار البیئیة، أدى 

لیة العدید من الأسس والمبادئ التي من شأنها المساهمة في إقرار المسؤو ر و ظهإلى 

الذي أعطى  ،مبدأ الملوث الدافعالدولیة عن الاضرار بالبیئة ومن أهم هذه المبادئ نجد 

حیث أصبح لا یشترط لقیام المسؤولیة تواجد عنصر  .بعد جدید لأسس المسؤولیة الدولیة

  .الخطأ أو العمل غیر المشروع

  .المسؤولیة الدولیة، الضرر البیئي :الكلمات المفتاحیة

Abstract: 
The development of international law in the field of international 
responsibility in compensation for environmental damage has led to 
the emergence of many foundations and principles that would 
contribute to establishing international responsibility for 
environmental damage. Which gave a new dimension to the 
foundations of international responsibility. It is no longer a 
condition for liability to be based on the presence of an element of 
error or illegal action. 
Keywords: The polluter pays, international responsibility, 
Environmental damage. 
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الذي شهده العالم في وسائل الإنتاج، والذي أدى إلى استغلال أكبر للموارد  تطورمع ال

الطبیعیة، وأصبح الإضرار بالبیئة یقع عن طریق أعمال لا یحضرها القانون الدولي، 

 عن الاضرار البیئیة، مسؤولیة الدولیةالضروري البحث عن أسس جدیدة للأصبح من 

كأساس یمكن  التعویض عن الأضرار البیئیة، ظهر مبدأ الملوث الدافع التي تضمن

بموجبه تحمیل المسؤولیة للمسؤول عن الضرر البیئة، رغم عدم وجود نص قانون یمنع 

صبح بناء على هذا الأساس الجدید، وبذلك ی هذه التصرفات التي أدت إلى هذا الضرر،

مع . كل من یقوم بالتسبب بإضرار بیئیة یجب علیه أولا دفع التعویض المناسب للضرر

تحمل الشخص المسؤول عن الاعمال الملوثة للبیئة كل التكالیف الضروریة لمنع أو 

  . التقلیل من هذه الاضرار

سنركز على المقصد الثاني، إذ وفي نطاق هذا الموضوع سندرس هذین المقصدین، ولكننا 

یعتبر المقصد الأول أحد المبادئ المقررة في القانون الدولي، والمضمون الجدید لهذا 

المبدأ هو الثاني، ویوضح هذا المعنى أن یتحمل المسؤولون عن الأنشطة الضارة بالبیئة 

. معینجمیع التكالیف اللازمة لمنع حدوث هذه الأضرار أو عدم تجاوز حد أو مستوى 

ولذلك فإن مبدأ الملوث یدفع هو محاولة لتحویل عبء تكالیف مكافحة التلوث إلى الدولة 

  .1المصدر منعن التلوث البیئي، بل وحتى اتخاذ إجراءات للسیطرة علیه 

وفي الأصل مبدأ الملوث الدافع هو مبدأ اقتصادي ولد بعد تفسیر نظریة العوامل 

، والتأثیر الخارجي هو تأثیر تصرفات الوكیل "بیغوآرثر سیسیل "الخارجیة التي طورها 

على رفاه الأشخاص الغیر معنیین بهذه الإجراءات، یجب أن تكون هذه العوامل الخارجیة 

، أي أن التكلفة الاجتماعیة لإنتاج أو استهلاك سلعة أو خدمة في سعر السلعة "داخلیة"

  .أو الخدمة

لمنظمة التعاون الاقتصادي " غیر ملزمة" ومبدأ الملوث الدافع ظهر لأول مرة توصیات

بشأن  1975والتنمیة، في هذه النصوص كما هو الحال في توصیة المجتمع عام 
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تخصیص التكالیف وتدخل السلطات العامة في مجال البیئة، حیث أن مبدأ الملوث الدافع 

شركات فهم على أنه مبدأ اقتصادي، یحظر تقدیم المساعدات الدولة لل" كما سبق القول"

الملوثة فیما یتعلق بتكالیف منع التلوث ولیس الاستعادة البیئة، وكان الهدف منه الحد من 

  .2التشوهات المنافسة

وبذلك فإن مبدأ الملوث الدافع هو مبدأ نابع من أخلاقیات المسؤولیة، والذي یتألف من أن 

ه، التي من شأنها یأخذ كل فاعل اقتصادي في الاعتبار العوامل الخارجیة السلبیة لنشاط

أن تضر بالموارد البیئیة، وبذلك بدایة فكرة عدم مجانیة الموارد الطبیعیة لكونه ملكیة 

 .عامة، أي أن الاستعمال العشوائي للموارد البیئیة أصبح یقابله تكلفة یستوجب دفعها

  إلى القانونيانتقال مبدأ الملوث الدافع مع الطابع الاقتصادي  /1

في إطار منظمة التعاون الاقتصادي  19723لأول مرة في عام  الدافعالملوث ظهر مبدأ 

الأفضل والرشید للموارد الطبیعیة،  تعمالتشجیع الاس على یعمل ،كمبدأ للسیاسة البیئیة

مسؤولیة تكالیف منع التلوث  وكمبدأ اقتصادي یهدف إلى جعل الملوثین یتحملون

ثم تطور المبدأ لاحقاً إلى مبدأ قانوني . ومكافحته للحفاظ على البیئة في حالة مقبولة

قانوني، سواء  من مبدأ اقتصادي إلى تطورالا أن هذا الفي التسعینیات،  دولیامعترف به 

على مستوى المجموعة الأوروبیة،  ، أوعلى مستوى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة

، یات البیئیة الدولیةالاتفاق یجب أن تتضمنه جمیع أدام ثلاثین عاماً قبل أن یصبح مبد

  .4ومكرسا في جمیع الجهود الدولیة الرامیة للحفاظ على البیئة

التي  الحدیثة ئدامبال من الحلة القانونیة أصبح من الطابع الاقتصادي الىمبدأ ال بانتقالو 

، كونه لمواكبة التطورات السریعة التي یعرفها العالممسؤولیة المدنیة ال تطویر في تساهم

یطبق بصورة آلیة حتى  هنأ بحیث قوم على أساس الخطأ في تحدید المسؤول،ی لامبدأ 

المسؤول المباشر عن  نع لا یبحثالمبدأ  عند تطبیق هذا ،الخطأفي حالة عدم وجود 
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 البیئة، وذلكلأنه یفرض عبئًا اقتصادیًا على جمیع الأنشطة التي قد تؤثر على التلوث، 

  .5بطریقة موضوعیة ولیست شخصیة

بمرور الوقت سوف  لدافعاأن المبدأ الملوث " :pierre-jean"الفقیه جان بییر ویرى 

  ."من مبادئ التوجیه الاقتصادي هنأ ، رغمیحتل وضع قانوني جبري وملزم

من  :"مبدأ هو هذا أن" سرینیفا راو"الفقیه المقرر الخاص للجنة القانون الدولي یرى و 

كافحته، كما یشتمل تطبیق هذا المبدأ على لتوزیع تكالیف منع التلوث وم الوسائلأنجح 

  ."التدابیر الوقائیة والتدابیر العلاجیة على حد سواء

 تلتزمأن  یجبووفقاً لرأي أحد الفقهاء، لم یعد هناك ما یسمى بالحریة المطلقة للتلوث، 

حدوث أضرار للدول  ولحد من لمنع الواجبةكل التكالیف بلتلوث با القائمةالدولة 

  .6الأخرى

فهو یؤكد على أن مبدأ الملوث الدافع قاعدة عرفیة في قانون البیئة  lawogniالأستاذ و 

وعلى الرغم من نجاحه في مجال الرسوم البیئیة التي تشكل موضوعاً اقتصادیاً قانونیاً، إلا 

  .7أن حدوده ما زالت غامضة وغیر محددة بدقة كافیة

  مبدأ الملوث الدافع في المواثیق الدولیة /2

نشأت المبدأ في صفة اقتصادیة إلا أنه سرعان ما عرف تبني من الجانب القانوني  رغم

من  بححیث أعتمد المبدأ في الكثیر من الصكوك الدولیة الخاصة بحمایة البیئة حتى أص

المبادئ الخاصة، والتي تعتبر من المبادئ التي ساهمت في وضع حد للتلوث عن طریق 

ومن بین هذه المواثیق التي ) المتسبب فیه(ؤولة عنه تحمیل أعباء التلوث للجهة المس

  : تبنت هذا المبدأ نذكر من بینها ما یلي

معاهدة  وقد تبنتالجماعة الأوروبیة القانون الأوروبي الموحد،  اعتمدت 1987في عام 

مبدأ قانوني، یطبق على السیاسة البیئیة ك یعتمدمن  وأصبح، المبدأ الجماعة الأوروبیة

ویتعلق بكل من تكالیف الوقایة وتكالیف استعادة البیئة، حیث نجد المبدأ الآن  الأوروبیة،
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الفقرة الأولى من معاهدة تشغیل الاتحاد الأوروبي التي نصت  191مصدره في المادة 

السیاسة البیئیة للاتحاد تهدف إلى مستوى عال من الحمایة، مع مراعاة تنوع  :"على أن

حاد، وتستند إلى المبادئ التحذیرات والإجراءات الوقائیة، الأوضاع في مختلف مناطق الات

وعلى مبدأ التصحیح حسب الأولویة في المصدر، والضرر الذي یلحق بالبیئة، وعلى 

اللجنة، المجلس، ( الأوروبیةیصبح المبدأ ملزم للمؤسسات  ، بحیث"مبدأ الملوث الدافع

ندما ینقلون القانون الأوروبي، ویرى ، وكذلك بالنسبة للسلطات العامة الوطنیة ع)البرلمان

أنه یجب التركیز على مسؤولیة الملوث من قبل السلطات العامة التي ینطبق علیها 

المبدأ، ولذلك فإن المبدأ هو مبدأ من مبادئ القانون العام الأوروبي، الذي یقع على عاتقه 

قتصادیة التي سمحت تعریفه لمحكمة العدل وبالتالي فهو لم یعد یعتمد على النظریات الا

ببروز المبدأ ویجب تفسیر مبدأ الملوث الدافع في ضوء المبادئ الأخرى للقانون البیئي 

  .8الأوروبي

منظمة التعاون والتنمیة الاقتصادیة توصیة بشأن الأدوات  اعتمدت 1991وفي عام 

ب إضفاء للموارد البیئیة تتطل ةوالكفاءالاقتصادیة التي تنص على أن الإدارة المستدامة 

الطابع الداخلي على تكالیف منع التلوث ومكافحته فضلاً عن تكالیف الضرر، بعد 

عشرین عاماً من المناقشات، تم الاعتراف بوضوح بضرورة استیعاب تكالیف الضرر في 

، وقد قدم المحامون البیئیون الذین )OCDE(قانون لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة 

، دعمهم )Sienne-1990(یسیة في منتدى القانون البیئي الدولي عینتهم الحكومات الرئ

لتطبیق مبدأ الملوث الدافع فیما یتعلق بالضرر الذي یلحق بالبیئة، ویدخل هذا التطور 

حیز التنفیذ تدریجیا مع الاستخدام المتزاید للأدوات الاقتصادیة التي تفرض على الملوثین 

منبعث، حیث أن فرض ضریبة تلوث أو ضریبة رسوماً أو ضرائب تتناسب مع التلوث ال

  .9بمستوى مناسب یجعل من الممكن استیعاب تكالیف الضرر
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 یقومأن من  أقرت 1991لسنة  689/91 رقم في التوجیه الصادر عن اللجنة الأوروبیةو 

التكالیف اللازمة لمنعه، وذلك في إشارة واضحة إلى  أعباءإحداث ضرر للبیئة، یتحمل ب

 .الملوث الدافعمبدأ  اعتماد

تطرقت " E.E.C.treaty"اتفاقیة الجماعة الاقتصادیة الأوروبیة من  130/2وفي المادة 

وقوع أي حدث متصل بالبیئة في  في حالة على أنه ،مبدأ الملوث الدافع صراحة الى

وقد طبقت العدید من الدول  ،تطبیق مبدأ الملوث الدافع یتمالجماعة الأوروبیة سوف 

  .10تشریعاتها الوطنیة الخاصة بالبیئة أدخلته فيو  ،قا لذلك مبدأ الملوث الدافعالأوروبیة وف

تم الاعتراف بالمبدأ في نهایة المطاف في صك قانوني دولي، حیث  1992وفي عام 

یجب على السلطات الوطنیة السعي  :"نص المبدأ السادس عشر من إعلان ریو على أنه

خدام الأدوات الاقتصادیة مع الأخذ بعین الاعتبار لتعزیز استیعاب التكالیف البیئیة واست

النهج الذي ینبغي على الملوث من حیث المبدأ أن یتحمل تكالیف التلوث، مع مراعاة 

ومن الجدیر بالذكر أن هذه ". المصلحة العامة ودون تشویه التجارة الدولیة والاستثمار

  .11یة المذكورة آنفاالصیغة العالمیة أضعف من تلك الواردة في الصكوك الأوروب

ثم جاءت وثیقة التطبیق والتنفیذ المتعلقة بإعلان ریو لتأكد على المبدأ من الجانب 

العملي، عندما نصت على أن المبدأ یطبق داخل الدولة، ویعتبر المبدأ هدفاً للسیاسة 

نهج تغریم الملوث من  16تحقق جزئیا فقط في التطبیق العملي، ویخرج المبدأ  الداخلیة،

طاق البلد المنعدم النمو تماماً، حیث تبقى هذه الأخیرة استثناءاً ثابتاً لجمیع الدول ن

  .المتقدمة منها والنامیة

الملحقة بإعلان ریو من خلال الفصل السابع  21وتم التأكید على المبدأ في أجندة القرن 

الحیة في عشر منها والمتعلق بحمایة المحیطات والبحار والمناطق الساحلیة ومواردها 

وضع حوافز اقتصادیة عند الاقتضاء لتطبیق تكنولوجیا  ":التي نصت على 22الفقرة 
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نظیفة وغیرها من الوسائل التي تتسق مع تدخیل التكالیف البیئیة، مثل مبدأ الملوث 

  .12"الدافع، من أجل تفادي تدهور البیئة البحریة

البحریة الدولیة في مدینة عقد المؤتمر في مقر المنظمة  والذي، OPRCوفي اتفاقیة 

وهي الاتفاقیة الدولیة للاستعداد  ،1990نوفمبر /تشرین الثاني 30و 19لندن وذلك بین 

نجدها تؤكد في فقرة السابعة من دیباجتها  ،والتصدي والتعاون في میدان التلوث الزیتي

ن مبدأ عام على واجب الأخذ بمبدأ الملوث الدافع، والأخذ في الاعتبار أن المبدأ عبارة ع

  .في إطارها الدولي لقوانین البیئة

حمایة واستخدام المجاري ب المتعلقةاتفاقیة هلسكني  من الثانیة الفقرة الخامسة ةمادالفي و 

مبدأ إعتمدت ، 1992مارس  17المائیة العابرة للحدود والبحیرات الدولیة الموقعة في 

  :اقیة بالمبادئ التالیةیسترشد أطراف الاتف ":نصت على أن الدافع حیثالملوث 

، "مبدأ الملوث الذي تتحمل بموجبه تكلفة تدابیر منع التلوث ومكافحته على عاتق الملوث

رغم التطرق للمبدأ إلاّ أن الصیاغة جاءت على شكل توصیة فقط لا ترتقي أن تكون نص 

  .قانوني ملزم لأطراف الاتفاقیة

اتفاقیة هلنسكي المتعلقة بحمایة البیئة  من الثالثة ةمادالالفقرة الرابعة من الى بالإضافة 

التزام الأطراف بتطبیق مبدأ  :"على ت، والتي نص1992البحریة في منطقة البلطیق لعام 

وفي طرح هذه الاتفاقیة لمبدأ الملوث الدافع نجد " الملوث الدافع في منطقة بحر البلطیق

زام یقع على عاتق الدول حزم أكثر في تطبیق المبدأ وذلك عن طریق فرض المبدأ كالت

  .الأطراف من حیث التطبیق، ولم یكتفي باعتباره مبدأ یتم التوصیة على الأخذ به

الخاصة بالآثار العابر  1992لعام وفي نفس السیاق أكدت أیضا دیباجة اتفاقیة هلنسكي 

الملوث الدافع من المبادئ العامة للقانون  مبدأیعتبر  هأنبللحدود للحوادث الصناعیة 

  .13 الدولي للبیئة
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من  )اتفاقیة برشلونة( المتوسط البیئة البحریة والمنطقة الساحلیة للبحر وفي اتفاقیة حمایة

وبدأ  ،1995والتي تم تعدیلها بواسطة التعدیلات المعتمدة في  1976التلوث الموقعة في 

اتفاقیة حمایة البیئة البحریة والمنطقة "على أنها  نفاذ الاتفاقیة المعدلة التي سجلت

بین التعدیلات التي ن ، حیث أن م2004یولیه /تموز 9الساحلیة للبحر المتوسط في 

أدخلت على الاتفاقیة هي إضافة مبدأ التلوث الدافع ضمن الالتزامات العامة التي نصت 

لبیئة والمساهمة في التنمیة المستدامة لحمایة ا :"أنهبعلیها المادة الرابعة في فقرتها الثالثة 

  :لمنطقة البحر المتوسط تقوم الأطراف المتعاقدة

بتطبیق مبدأ الغرم على الملوث الذي یستند على أن تكالیف منع التلوث وتدابیر مكافحته 

  ".والتخفیف منه یتحملها الملوث مع إیلاء العنایة للمصلحة العامة

، نجدها أدرجت المبدأ 2001ثات العضویة الثابتة لعام بشأن الملو  ستوكهولماتفاقیة وفي 

إذ تؤكد من  :"منها على أنه 18أو أكدت علیه في دیباجتها حیث نصت علیه في الفقرة 

من إعلان ریو بشأن البیئة والتنمیة الذي یعلن أن على السلطات  16جدید على المبدأ 

واستخدام الأدوات الاقتصادیة،  الوطنیة أن تسعى إلى الترویج لتدخیل التكالیف البیئیة

آخذة في الاعتبار النهج القاضي بأن على الملوث من حیث المبدأ أن یتحمل تكلفة 

التلویث، مع المراعاة الواجبة للمصلحة العامة دون الإخلال بالتجارة والاستثمار 

  .14"الدولیین

  مبدأ الملوث الدافع أمام القضاء الدولي /3

  ":The Erika case"كا قضیة ناقلة النفط إیری -

لتزوید " Total"عندما استأجرتها الشركة النفطیة توتال  12/12/1990وقع الحادث في 

بالوقود، غیر أن السفینة انشطرت إلى نصفین قرب " Enel"شركة الكهرباء الإیطالیة 

میلا بحریا من الشواطئ الفرنسیة، وهي تحمل  60على بعد  "Bescay"خلیج بسكاي 

طن بمجرد وقوع  19800طن من الزیت الثقیل تسرب منها  31000مقدرة بـ حینها شحنة
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كم من الشریط الساحلي الفرنسي المطل على المحیط 400الحادث مسببة تلوثا امتد إلى 

، فكانت النتیجة جمع ما یقارب 2001 الأطلسي، وانتهت معظم الجهود التنظیف في

، 2003التنظیف تماما في دیسمبر  طن من النفایات الزیتیة وباكتمال عملیة 25000

ملیون یورو ولأجل ذلك رفعت بلدیة فرنسیة تسمى  64ـ قدرت مجمل تكالیف التنظیف ب

"la commune de mesquer " ومدعین آخرین دعوى قضائیة ضد الشركة الفرنسیة

مطالبین بإعلان مسؤولیتها وإلزامها بالتعویض عن الخسائر وتغطیة تكالیف التنظیف، 

ملیون  192الذي استجابت له المحكمة الفرنسیة ومنحت المدعین تعویضا قدره  الأمر

یورو، غیر أن محكمة العدل الأوروبیة التي وصل إلیها النزاع تعرضت في حكمها 

الأولى تعریف النفایات والثانیة هویة المسؤول عنها، وذلك استناداً إلى التوجیه : لمسألتین

، أما بخصوص التساؤل الثاني فوسعت المحكمة 1975عام الأوروبي المتعلق بالنفایات ل

في مفهوم منتج النفایات بأنه یتضمن مالكها قبل أن تصیر كذلك، إذ یمكن تسمیة هذا 

الأخیر منتجاً وفقاً لمعنى التوجیه، فالتخلص من النفایات هو التزام على جمیع سلسلة 

  .دیة لخطر التلوثالحاملین السابقین لمساهمتهم في إنشاء النفایات المؤ 

وكان لزاماً على المحكمة أن تضع لشركة توتال مركزاً قانونیا واحداً إما كمستأجر للسفینة 

أو كمنتج وبائع للنفط ولكنها توصلت إلى أن التطبیق السلیم لمبدأ الملوث الدافع یكون 

یة مع منع جمیع محاولات الإفلات من المسؤولیة عن التلوث، فالشركة تتحمل المسؤول

بقدر مساهمتها في إحداثه، وقد نشأة هذه المساهمة في رأي المحكمة من خلال اختیارها 

سنة في الخدمة ما یعني عدم الأخذ  25الغیر جید لناقلة النفط، حیث مضى علیها آنذاك 

بالأسباب المباشرة المفضیة إلى منع التلوث، ویذلك طبقت المحكمة مبدأ الملوث 

  .15الدافع

  : The Standley case"16"ي قضیة ستاندل -
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والتي تعود وقائعها إلى سن المملكة المتحدة لتوجیه یهدف إلى مكافحة تلوث المیاه بمادة 

النیترات، وألحق به برنامج عمل سعیا لضمان أن تكون هذه المادة الملوثة عند مستویات 

توجیه معینة، واعتبرت بعض المناطق القریبة من الأنهار كنطاق جغرافي لتطبیق ال

وبرنامج العمل مستهدفا في ذات الوقت مصدرها من الأنشطة الزراعیة، فأدى ذلك إلى 

سخط لدى المزارعین في هذه المنطقة وقاموا بالطعن في تطبیق التوجیه تحت ذریعة أنه 

یشكل انتهاكاً لمبدأ الملوث الدافع وحسب المزارع ستاندلي والمدعین الآخرین لا تعد 

وحید لمادة النیترات، لذا لا ینبغي تحمیل المزارعین لوحدهم تكالیف الزراعة المصدر ال

التلوث الناشئ عن مصادر أخرى وإلا كان خرقا لمبدأ الملوث الدافع، وعلیه كان موقف 

محكمة العدل الأوروبیة أنه لا ینبغي أن یلزم المزارعین بمقتضى التوجیه بتحمل تكالیف 

نوا غیر مساهمین فیه، إذ یستوجب الأخذ في الحسبان مكافحة التلوث والوقایة منه إذا كا

المحكمة في تطبیق هذا التوجیه على أساس مبدأ  فاستندتالمصادر الأخرى للتلوث، 

الملوث الدافع، كما أنها طبقت المبدأ في سیاق تناسبي بین الفعل وتبعته القانونیة فلا 

  .17یتحمل الملوث أكثر مما أنتجه من ضرر

  :ن فرنسا وهولنداوفي القضیة بی -

دافع، ویمكن تلخیص الأكد فیه الالتزام بمبدأ الملوث  وأصدر القضاء الهولندي حكما

بعض المناجم في مقاطعة ألاسكا  تسیرشركة فرنسیة : وقائع هذه القضیة فیما یلي

مما أدى إلى تلویث النهر على الحدود بین ، نهر الراین في الفرنسیة وتتخلص من نفایاتها

، ومن أهم ما جاء في مستخدمو میاه النهر في هولندا ضررت حیث .هولندافرنسا و 

على الرغم من أن الشركات الفرنسیة لها الحق في استخدام میاه الراین من حیث  :"الحكم

العنایة الواجبة لمنع  ببذل وتقدیمملزمة فإنها حجم النفایات المفرغة، ل نظرا ، إلا أنهالمبدأ

وفقاً لمبدأ  راربدفع تعویض عن الأض حكمتره على البیئة، و مخاطو التلوث  من وتقلیل

  .18"الملوث الدافع
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  :قضیة الفنادق الإیطالیة

التي تتمحور وقائعها حول فرض ضرائب على النفایات المولدة من الفنادق في منطقة 

أضعاف مقارنة بالضریبة على نفایات المناطق السكنیة  8نابولي بإیطالیا بفارق مرتفع بـ

صة، أدى ذلك إلى احتجاجات من ملاك الفنادق بأنها ضرائب غیر ملائمة واستندت الخا

لحجم عوائد الربح بدلا من حجم النفایات الناشئة ما یعني أنها غیر متوافقة مع مبدأ 

  .الملوث النافع

وكان رأي محكمة العدل الأوروبیة أن حساب الضریبة البیئیة من حیث المبدأ یكون على 

من نفایات وأن حساب هذا الالتزام المالي یجب مراعاة فیه لمدى المساهمة أساس ما نتج 

في إنتاجها وإذا كان من الصعب تحدید قیمة الدفع قیاساً على حجم النفایات یمكن 

الاعتماد على معاییر أخرى كنوعیة هذه النفایات وحتى على أساس مدى قدرة الملوثین 

خر التطبیق المرن لمبدأ الملوث الدافع، وأن لا على إنشائها وهذا التفسیر یدعم هو الآ

یؤخذ بجهود وحرفیة نصوصه، فحساب التكالیف قد یخضع لمعاییر أخرى، خلاف حجم 

التلوث شرط أن تكون هذه المعاییر معقولة ووثیقة الصلة بین إنتاج النفایات والتكالیف 

 .19المدفوعة

  :الخاتمة 

ملوث الدافع كأساس للمسؤولیة الدولیة عن مبدأ ال" و في ختام دراستنا حول موضوع  

تطور القانون الدولي في مجال المسؤولیة الدولیة في یتضح جلیا أنّ "  الضرر البیئي

أدى إلى العدید من الأسس والمبادئ التي من شأنها التعویض عن الأضرار البیئیة، 

مبدأ ذه المبادئ نجد المساهمة في إقرار المسؤولیة الدولیة عن الأضرار بالبیئة ومن أهم ه

حیث أصبح لا یشترط . الذي أعطى بعد جدید لأسس المسؤولیة الدولیة ،الملوث الدافع

العدید من  أثیرتهذا و قد .لقیام المسؤولیة تواجد عنصر الخطأ أو العمل غیر المشروع
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و یكاناقلة النفط إیر  -القضایا المتعلقة بالمسؤولیة الدولیة عن التلوث البیئي أهمها قضیة 

  .غیرها من القضایا المختلفة التي یتضمنها المقال 
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